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ب  ي السابق  تقر ا  اختيار التنظيم القضا ند إل ص الدوافع المس سيط تت ، مع ت القضاء المتقا
اجيات البلاد أمراً  ستجيب  غ أنه بمرور الزمن باتت ضرورة إقامة تنظيم جديد 
ي القديم  صص للسلطة القضائية وجود التنظيم القضا زء ا  ا

ادة عن )قضاء عادي وقضاء إداري  ، ز
ن يدعو إ تحديد  ي، وإن وجود نظام رم التنظيم القضا محكمة التنازع ال  أيضا مؤسسة قضائية  قمة 

ات القضائية اص وا عة للقانون ا ات القضائية التا ن ا ختصاص ب ع  س توز ة فيما  مقاي ة من ج دار

  .التنظيم، القضاء

Abstract 
The reasons behind the selection of the former judicial system are summarized in the 

approximation of the judiciary
limited number of judges. However, over time, the need to establish a new organization that 
responds to the needs of the country has become imperative. The Article 152 of 1995’s 
Constitution in the section dedicated to the judicial authority ended the existence of the 
former judicial system and introduced the dual judiciary system which is characterized by 
the presence of two independent judicial systems, the ordinary judiciary and the
administrative judiciary, in addition to the disputes court which is also a judicial institution 
at the top of the judicial system hierarchy. The existence of two systems requires the 
determination of specialty distribution criteria from the judicial enti
law and the administrative judicial entities (state council and administrative courts).
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ب  ي السابق  تقر ا  اختيار التنظيم القضا ند إل ص الدوافع المس تت
اجيات البلاد أمراً . جراءات وقلة عدد القضاة ستجيب  غ أنه بمرور الزمن باتت ضرورة إقامة تنظيم جديد 
ي القديم  1996من دستور  152 صص للسلطة القضائية وجود التنظيم القضا زء ا  ا
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ات القضائية اص وا عة للقانون ا ات القضائية التا ن ا ختصاص ب ع  س توز مقاي
ة دار اكم    ).مجلس الدولة وا
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ب  ي السابق  تقر ا  اختيار التنظيم القضا ند إل ص الدوافع المس تت

جراءات وقلة عدد القضاة
ت المادة  ، فقد أ 152حتمياً

وأدخلت نظام ازدواجية القض
ن يدعو إ تحديد  ي، وإن وجود نظام رم التنظيم القضا محكمة التنازع ال  أيضا مؤسسة قضائية  قمة 

ات القضائية اص وا عة للقانون ا ات القضائية التا ن ا ختصاص ب ع  س توز مقاي
ا  ة(بي دار اكم  مجلس الدولة وا

زدواجية، الدستور، : فتاحيةالملمات ال جراءات،  ختصاص، 
  

  
The reasons behind the selection of the former judicial system are summarized in the 

with the simplification of procedures and the 
limited number of judges. However, over time, the need to establish a new organization that 
responds to the needs of the country has become imperative. The Article 152 of 1995’s 

itution in the section dedicated to the judicial authority ended the existence of the 
former judicial system and introduced the dual judiciary system which is characterized by 
the presence of two independent judicial systems, the ordinary judiciary and the 
administrative judiciary, in addition to the disputes court which is also a judicial institution 
at the top of the judicial system hierarchy. The existence of two systems requires the 

ties associated with the 
and the administrative judicial entities (state council and administrative courts). 
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عدة مراحل منذ  زائري  داري ا عد لقد مر القضاء  زدواجية القضائية، أما  ستعمار الفر السائد 

زائر بموجب قانون رقم  ت ا نفس النظام الذي أبقى ع عمل  31/12/1962المؤرخ   62/153ستقلال فتب
مر  ع المستحدث بموجب  لس  ناف أمام ا ة بحكم قابل للاست دار ة الفاصلة  القضايا  دار اكم  ا

مر 18/06/1963المؤرخ   63/218 ي من خلال  صلاح القضا  01/01/1965المؤرخ   65/278، ومروراً بمرحلة 
قي  الس القضائية، و ا إ ا ة ونقل اختصاص دار اكم  زدواجية القضائية وأل ا والذي حدد من نظام 

زدواجية القضائية من خلال مادته تحت الذي عاد بمو  1996الوضع ع حاله إ غاية صدور دستور  جبه نظام 
ا من 152رقم  التا نزع ة، و دار اعات  ة جديدة تختص بالفصل  ال ل إدار يا طار استحدثت  ذا  ، و 

افة الصلاحيات ال  ة العليا واشتمل ع  دار القضاء العادي وتمثلت  مجلس الدولة الذي حلّ محل الغرفة 
كمة ان ناك محاكم إداري تحُل الغرف با ون  كمة العليا، ومن المفروض أن ت ة با دار ت مُناطة بالغرفة 

قي العمل  ا، و ة للمجالس القضائية وال موجودة  القانون فقط، وع أرض الواقع لا نرى إلا القليل م دار
الس القضائية، ضف إ ذلك أنه تم  عض ا ا بالغرف   س محكمة التنازع، دور استحداث محكمة عليا 

ختصاص كمة العليا حول  ن مجلس الدولة وا اع القائم ب   .الفصل  ال
سية التالية الية الرئ ش نا سنطرح  ته : ومن  داري وما  خصوص وء إ القضاء  ما  أسباب ال

  واختصاصاته؟
وء  سلط الضوء ع أسباب ال ذا س ة، وكذلك ول دار داري من حيث خصوصية المنازعة  إ القضاء 

عد دستور  زائري  داري ا ل القضاء  يا داري  حد ذاته و   .واختصاص النوع 1996خصوصية القضاء 
1  

أ  بالمشرعناك عدة أسباب ودوافع أدت  ة أخرى تجعل المواطن ي ة، ومن ج زدواجية من ج إ تب نظام 
دارة، مما  مارس رقابته ع أعمال  ة من نوا متعددة و دار إ قضاء إداري متخصص بالفصل  المنازعات 

ون  مركز مدّ و  دارة، والذي غالبا ما ي ضوم من طرف  يفاء حقه الم دارة العامة بمختلف سمح للمواطن باس
ي الآ ه  ذا ما سنو ا، و ا  مركز مُدَّ عل ال   :أش

زائري  .1.1 داري ا وء إ القضاء    :أسباب ال
ا و -  ناول ا المتعددة ال س ة  صور دار ختصاص؛ عيب مخالفة : إن عدم مشروعية القرارات  عيب عدم 

ب؛ عيب  عدام الس جراءات؛ عيب ا ل و نحراف بالسلطةالش  .مخالفة القانون؛ عيب 
ام  -  ا لأح ستوجب خضوع التا  ا، و عة ل يئة أخرى تا يئة أن تُراقب  ة لأنه لا يمكن ل دار عدم نجاعة الرقابة 

 .القانون الذي يطبق من طرف القضاء و ضمانة لتحقيق مبدأ الشرعية  أي دولة
ة غ المشروعة، -  دار و أن تُل  إلغاء القرارات  خطر من ذلك  اجع عمّا أصدرته لكن  دارة غالبا لا ت لأن 

زائري  داري ا ساغته، وجدول القضاء  ذا الذي لا يمكن اس سبة، و ا مشروعا ولّد حقوقا مك قرارا إدار
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خ  ع بتار لس  ذه المسألة ومنه القرار الصادر عن ا  55061تحت رقم  05/11/1988ل حضوره  
ة المؤرخ  : "...والذي جاء فيه دار ول ومنح  1986ماي  24المتّخذ من طرف السلطة  مر بإبطال القرار 

ان ذلك استوجب  سبة وم  قوق المك عيب تجاوز السلطة وخرق ا ا  عّد مشو ُ ا للغ  القطعة المتنازع عل
 .1"إبطال المقرر المطعون فيه

عّد مخالفا لمبدأ ومما استقر عليه القان -  ُ ص ما  سب حقوقا ل داري أن الذي يبطل قرار إداري سابق اك ون 
ان  ستوجب البطلان، ولمّا  عيب تجاوز السلطة و ا  عت مشو سبة، و قوق المك داري وا أسبقية القرار 

ا بموجب عقد إداري حرر  ال أن الطاعن مَلَك القطعة المتنازع عل من طرف  13/12/1981 الثابت  قضية ا
لس الشع البلدي س ا   .2رئ

ثار القانونية المستقبلية، والماضية بمع إعدام آثار  -  اء  ة المشروعة و بمثابة إ دار ب القرارات 
ا لم تصدر أصلا أ ا  ل يجعل ش ا  خ صدور ة بأثر رج اعتبارا من تار دار   .القرارات 

جراء أخط ذا  عد  ن و شرط دارة، لذلك فقد تمّ تحديد ممارسته  داري من طرف  اء القرار  ر آلية لإ
لة محددة، حيث جاء  قرار صادر عن  ب ع قرار إداري غ مشروع و م و أن ينصب ال ن، و أساسي

خ  كمة العليا بتار ا  : "ما ي 72894تحت رقم  10/02/1988ا داري أنه يجوز من المبادئ المستقرة عل القضاء 
ي وذلك قبل انقضاء أجل الطعن فيه، ومن ثمّ فإن الن عن القرار  ان قرارا غ قانو داري إذا  ب القرار 
د بطلب شراء الشقة  نة المؤ ان من الثابت  القضية أن قرار ال رق القانون غ مؤسس، ولما  المطعون فيه 

ا والمقدم من  ونه ينصب ع شقة المتنازعة عل نة ل به بموجب قرار جديد من نفس ال طرف الطاعن، ثم 
س ان ذلك استوجب رفض الطعن لعدم التأس ذه 3"وظيفية وذلك قبل انقضاء أجل الطعن فيه، وم  مرور  ، و

ي، وذلك  دارة تقوم بمخالفة النظام القانو داري محصنا ضد الطعن، إلا أن  ب قرار المدة يصبح القرار 
ع  قرار آخر صادر  ة للمجلس  دار ذا ما أكدته أيضا الغرفة  سبة، و يح وسليم أف حقوقا مك إداري 

ب : "والذي جاء فيه 29432تحت رقم  27/11/1982  من المقرر قانونا وع ما جرى به القرار الثابت استحالة 
يح الذي تتخذه السلطة و داري ال قوق، وإن تمّ فإن القرار البلدي المل لرخصة البناء القرار  شأ ا ون م

عد قرارا لاغيا ُ   .4"رد إدعاء نزاع  الملكية 
ق الفصل  الدّعاوي  -  ة غ المشروعة عن طر دار ا للقرارات  استقلالية الرقابة القضائية من خلال تصدّ

لغاء وفحص المشروعية وا ل المقالقضائية وخاصة دعوى  يّة الش ُ ض، و  .لتفس والتعو
ا و بقول ي المُوحّد  نص مادته  ي العر ذا المبدأ  مشروع النظام القضا القضاء مُستقل : "ومن أجل ذلك تأكد 

م غ القانون    .5"ولا سلطان ع القضاة  قضا
ن بالإدارة  -  اك المواطن ياة العامة واحت ذا نظرا لتدخل الدولة المكثف  ا ة و دار م المنازعات  تزايد 

ر العدل أمام مجلس الدولة  عد يوم، حيث صرح السيد وز ة يوما  دار ساع دائرة المنازعات  العامة، أدى إ إ
ختصاص 21/03/1998 يوم  مة الفصل  تنازع  ات القضائية أسندت للمحكمة  بأن م ن مختلف ا ب
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ذا أدى إ  ل  ع للمجتمع  يجة التطور السر عقيداه ن ة و دار اعات  العليا، إلا أن الواقع العم وتزايد ال
ي السائد  .ضرورة إعادة النظر  النظام القضا

قوق العامة فلا يجوز التنازل عنه -  وء إ القضاء من ا ان يجوز تقييده بنص  جل المشرع ال بصفة مطلقة وإن 
ن وء إ محامي  نزاع مع ا ع ال  .6شر أو باتفاق بال

1.2 خصوصيةالقضاء داري زائري ا 
صول  ص دون أن يزوده ل ن ل ف المشرع بحق مع ع ماية القضائية من مقومات القانون، فلا  عد ا ُ

وء عليه فلا قانون بلا قاض، ولا حق أو  ون أداة له  حمايته، وأن ال ي بلا قضاء يفرضه وخصومة ت واجب قانو
س أو الدين سب ا ا بلا تمي  ان أو معنو ص طبي  ل  ف به ل سأل رافع . 7إليه حق دستوري مع ُ فلا 

عد مُجرد خسارة الدعوى داعياً لمسُا ُ عسّف  ذلك، ولا  ستعمله إلا إذا أخطأ أو  ن  ءلته  نفس الوقت الدعوى ح
عض الدعاوي قصد منع التعسف   ة الغرامة ع خسار  سليط عقو نائية، حيث قرر المشرع  إلا  حالات است

م ا مثل دعوى رد القضاة ومخاصم   .8رفع
ة أخرى مثل فرض الطعن  ا ع ج ط القانون عرض ّ القضاء اش اعات وقبل أن تدخل ح عض ال إلا أن 

يئة داري الر  اع الفردي  العمل ع مستوى ال ة أو مثلا حلّ ال دار عض المنازعات  ي   ئا أو الولا
عض الدعاوى  ة قبل عرضه ع القضاء، ضف إ ذلك تحديد ميعاد استعمال  المستخدمة  مكتب المصا

اص يازة  القانون ا خر لا يمكن للقضاء أن يتدخل  ومن باب آ. 9كدعاوى البطلان أو إلغاءه، و دعوى ا
، إذ منحه القانون وسيلة  ون عادة المد صوم و ا من أحد أطراف ا ك المنازعة من تلقاء نفسه، فلابد من تحر

داري  ة إ القضاء  ا وجود قضاء إداري يتمتع بولاية . قانونية تتمثل  حق رفع دعوى قضائية إدار ان ضرور ذا  ول
م، الذي أدى الفصل  المناز  دارة أو الدولة  تنظيم أمور ة وذلك لتعدد حاجات الناس وازدياد تدخل  دار عات 

اصة م العامة وا ا  حيا عد تأث داري، وأصبحت أك اتصالا بأمور الناس، وأ ا  از م ج   .10إ ت
داري ولاية النظر  فراد أو وقد درج المشرع  مختلف الدول ع منح القضاء  ا   الطلبات ال يقدم

ا  ة وغ دار اصة بالعقود  ا، بالإضافة إ نظر المنازعات ا ض ع ائية والتعو ة ال دار يئات بإلغاء القرارات  ال
مية وجوده للفصل  مة، وتتج أ ذه الم له  ا داري ع  ة، وقد حمل القضاء  دار من المنازعات ذات الطبيعة 

ا خصوصية   ادة ع ذلك فح إجراءات رفع الدعوى إليه ل ة وعملية، ز ة من نوا متعددة نظر دار المنازعات 
ا من الدعاوى  ا عن غ   .تمز

ة. 1.2.1   :من النوا النظر
عت الضمانة الفعّالة الوحيدة لتطبيق مبدأ الشرعية ع -  ُ دارة  داري ع أعمال  الوجه  إنّ رقابة القضاء 

عسّف  فراد من  ات  ه تكتمل عناصر الدولة القانونية وحماية حقوق وحر امه، و ام حدود أح يح، وال ال
 .دارة
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ة -  دار وضاع  ي للدولة و ستقرار  النظام القانو ، إلا بوجود رقابة قضائية ع 11لا يُمكن أن يتحقّق الثبات و
ذا  دارة، لما يتمتع به  و أعمال  فراد، و دارة و ن  شأ ب ة وفاعلية  فضّ المنازعات ال ت القضاء من خ

ي   .مجال لا يجوز تركه للقضاء المد
ن الموضوعة له، وله الصلاحية   ال الرقابة  حدود القوان ان القضاء العادي يمارس شكلا من أش فإذا 

عض الد فراد   دارة و ن  داري ع الفصل  المنازعات ب ا، فإن رقابة القضاء  نجلوسكسونية م ول وخاصة 
ن علاقات القانون  ة والقدرة ع التمي ب دار داري وطبيعة المنازعة  ّ به من إلمام بالقانون  دارة ولما يتم أعمال 

ن ا لة له، و خلق توازن ب مة المُو اص وعلاقات القانون العام جعله يحقق المُ اصة، وكما لا ا ة العامة وا لمص
عد يوم، بحيث أصبحت موضوعاته مُستقلة  ايد يوما  ن  القانون أن القانون العام  نُمو م يخفى ع المتخصص

اص ستقلال عن القانون ا   .تمام 
افة ع الن -  ة ع ال ّ ُ عت  ُ امه  داري أن أح امة جدا للقضاء  امة وال صوصية ال ام ومن ا قيض من أح

ا مصدرا  ا بوصف اع وموضوعه، ولذا تُحدّد قيم ية تقتصر ع أطراف ال س ا  ّ ُ عت  ُ القضاء العادي الذي 
يا  .تفس

  :من النوا العمليّة  .2.2.1
عد دراسته مجالا خصبا وميدانا فسيحا  -  ُ داري الذي  انب العم والتطبيقي للقانون  داري ا يُمثل القضاء 

مية العمليّة للصرا ة العامة وحقوق الفرد، وتبعا لذلك تزداد  ن المص ة، و ر ن السُلطة وا ع المتُطور ب
شاط  اصة بال ل الميادين ا عد ازدياد تدخّل الدُول   ة خاصة  دار ن  المنازعات  لوجود القضاة المُتخصص

ا شعّب وتنوّع وظائف ساع المرافق العامة، و ّ ن، فتضاعفت  الفردي وا دارة العامة بالمواطن عقيد روابط  و
فراد دارة و ن  اك ب حت  .12بذلك فرص 

ون أداة  -  داري أن ي ا  الدعوى المدنيّة، يتطلب من القا  ة ع دار صوم  الدعوى  ُ اختلاف مراكز ا
سُدّ عن فراد بالدولة، ف ان العدل  حكم علاقة  كمل ما فيه من نقص دقيقة لإعادة م زه وُ   .13ل طرف 

داري له وضع خاص  يجة حتمية لذلك، فإن القا  ة وكن دار ناه من خصوصية القضاء  ّ ونظرا لما ب
ة  دار ستلزم تخصّصه  الفصل  الدعاوى  و ما يتطلب أو  فراد، و دارة و ة القانون و ّ  مواج ومتم

ة القضاء ل إليه واستقلاله عن ج م الذي يُو يّد ح يقوم بالدور المُ ي ا عداد القانو   .العادي، وإعدادُه 
ة. 3.2.1 دار   :من ناحية خصوصية إجراءات الدعوى 

ة دار ا  ما ي 14للدعوى  صائص نُجمل   :جُملة من ا
ا كتابية، أي أ: إجراءات كتابية -  و داري ب جراءات أمام القضاء  ة ولكن تتم بتداول تمتاز  ا لا تتم شفا

ست مُجرّد أيّة  نا ل ا  عتد  ُ ذا ما يُوفر مزايا الدقة وإثبات طلبات المُدّ والكتابة ال  ة، و المذُكرات المكتو
لات  ا   يل ت  ضة تُودع لدى مكتب الضبط مقابل وصل يث ل عر كتابة، وإنما  ال تأخذ ش

ا  عد دفع رسوم صوم والدُفوع الدعاوى  القضائية، كما يضم ملف الدعوى أيضا جميع وثائق وطلبات ا
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ة ق تداول المذكرات المكتو يضاحية، وتتم المرافعات عن طر مر الذي يتطلب الدقة خاصة  15والمذُكرات   ،
داري باعتباره قضاء مشروعي ذا راجع لطبيعة القضاء  سانيد القانونية و ع و  .ةتحديد الوقا

امية -  ي من : إجراءات فاحصة لا ا ز دور القا من خلال توجيه إجراءات الدعوى، بحيث لا يأخذ ما يأ نا ي
طراف  طلب من  ا، و ا وفاعلي مي صوم مباشرة، بل لابد من فحص ما يُقدم إليه من وثائق لتقدير مدى أ ا

عمل  ي الذي  ذا عكس القا المد ا و س فاحص، ضف إ ذلك أن  ل ما يراه ضرور امي ول نظام ا
يضاحات اللازمة، لأن  م وتقديم  اد دارة لسماع ش لسة أعوان  ستد ل داري سلطة  أن  للقا 
ب السر الم الذي يمنع  س ة  إثبات ما يدعيه  جد المدُ صعو ون  وضعية المُد عليه، و دارة غالبا ما ت

ده بأيّ معلومات أو وثائقعوان الع ن من تزو  .16مومي
سيطة -  عة و سم  المنازعات، لأن مثل : إجراءات سر عامل السرعة وا داري  جراءات أمام القضاء  تتم 

جراءات ع توجيه القا يحول  نتظار واعتماد  ة تتطلب السرعة ولا تحتمل  دار ا  ذه القضايا بطبيع
سيط   الغالب دون  صوم، وإن العدالة لا تتحقق ع أحسن وجه إلا إذا سارت ع ت اق ا اع وإر إطالة ال

جراءات   .17وسرعة 
نظمة ع إجراءات إداري غ قضائية  ن و ة القضائية، تنص معظم القوان دار جراءات  غ (وإ جانب 

ة العامة قبل رفع ال) تنازعية دار يئات  داري مثلتتم أمام ال دارة : دعوى أمام القضاء  ا  بع جراءات ال ت
ة  دار عض القرارات  ر المسبق، المداولة، المثول أمام مجلس التأديب(لدى إصدار  اح، التقر ق شارة،  ، ...)الاس

تصة: أو إجراءات أخرى تتم أثناء إبرام الصفقات مثلا نة الصفقات ا ة  وفقا لما تنص عليه . ..الإعلان وتأش
ن العامة   .القوان

2 1996 
س فكرة التخصص  داري والقضاء العادي إ تكر ن القضاء  و يفصل ب زائري و ت إرادة المشرع ا لقد اتج

ة  م جانب كب من الدار ن ل ق قضاة إدار ، وعن طر يك انب ال داري، خاصة وأن  ا اع  ة بطبيعة ال وا
داري  الكث من الدول  تم القضاء  انب ا ذا ا ي، و  اد القضا ج مة  داري تقع ع عاتقه مُ القا 
تحاد الدو للقضاة، كما أن  ا  ذا التوجه الكث من المؤتمرات الدولية ال عقد بتخصص القضاة كما أكدت 

 ّ مر الذي تب ديدة،  ا ا ا سمت بتوج ان وراءه عدّة دوافع وأسباب نظرا لأنه جاء  مرحلة ا ذا النظام الذي 
ذه  ي   زدواجية ع أرض الواقع، مما جعل صورة التنظيم القضا ليات الكفيلة بإرساء دعائم  استلزم وضع 

جراءات عن نظام وحد ل و يا لة، ومردّ ذلك إ اختلاف المرحلة تختلف من حيث ال ة طو ة القضاء الذي ساد لف
ان من ورائه عدّة  و بمثابة ازدواجية قضائية  زائري  ي ا ن، وأن التنظيم القضا ة للنظام يم والعناصر المُم المفا

مر الذي استلزم وضع آليات كفيلة بإر  ات جديدة،  سمت بتوج ساء دعائم دوافع وأسباب نظرا لأنه جاء  مرحلة ا
يئات القضائية 18زدواجية ع أرض الواقع ي لل ختصاص القضا ذا يقوم  ة، مجلس الدولة(، ول دار اكم  ) ا

ند أساسا إ س   :ع معيار عضوي 
اع -  ة العامة طرفا  ال اص المعنو  .وجود أحد 
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ناءات -  ست ان ذلك مقيدا بمجموعة من   .وإن 
داري وع أن تتو  -  يئات القضاء  ن  ي الذي قد يثور ب ختصاص القضا محكمة التنازع الفصل  

يئات القضاء العادي  .و
زائري  .1.2 داري ا ختصاص القضاء    :معيار 

اص  ند إ وجود أحد أ س داري أساسا ع معيار عضوي  يئات القضاء  ي   ختصاص القضا يقوم 
و مشار إليه  المادة القانون العام طرفا  ال جراءات المدنية، والمادة  07اع كما  من قانون  801من قانون 

ة، وكذلك المادة  دار ن  98/01من القانون العضوي رقم  09جراءات المدنية و المتعلق بمجلس الدولة والمُكرست
د ات  اللمعيار العضوي، إنما تقت ضرورة تحديد وتوضيح المقصود با ة ال أشارت إل السلطات (الدولة : ار

نية الوطنية، الولاية، البلدية، المؤسسة العمومية ذات  يئة الوطنية العمومية، المنظمة الم ة، ال ة المركز دار
ة دار   ).الصبغة 

ة  .1.1.2   :السلطات المركز
ة حسب ما ورد   ة المركز دار ا  مجموع السلطات  المادة التاسعة أعلاه، و نفس إن الدولة بمعنا

ا إلا ما ي ة إلا أنه يمكن ردّ ة المركز دار   :السياق لا يوجد نص عام يُحدد السلطات 
ة. 1.1.1.2  ور م زة  :رئاسة ا ج يئات تتمثل   ة ع مجموعة من ال ة كمؤسسة دستور ور م تقوم رئاسة ا

ل الداخلية طبقا للمرسوم الرئا  يا س 29/05/1994المؤرخ   94/132رقم وال ، ومع ذلك يبقى منصب رئ
ذا بالرجوع إ المادة  ة بما يُصدره من أوامر ومراسيم رئاسية  دار ذه السلطة  م عنصر   ة أ ور م  77ا

ال   78والمادة  2008المعدلة سنة  س ذات العلاقة با تج أن صلاحيات الرئ ست داري ومواد أخرى من الدستور، 
ا  ن والتنظيم: يمكن حصر  .19سلطة التعي

و. 2.1.1.2 نظمة من قبيل  :رئاسة الوزارة  ا النصوص و و ال تُخوّل يئات الوزارة  إ جانب مصا و
، فإن الوز سي والتنظيم الداخ لتلك المصا ومة ال تمُس ال مانة العامة ل ة خاصة  دار ول القرارات  ر 

عة 85تُخوّله المادة  ختصاص بتطبيق : "من الدستور الفقرة الرا عقد له  ُ ممارسة السلطة التنظيمية، حيث 
ن  التعي ا، كما له صلاحيات متعددة  ة عل ور م س ا عد موافقة رئ ن بموجب إصدار المراسيم التنفيذية  القوان

ع الصلاحيات  دارة وتوز ر ع حسن س  نوالس ومة والمبادرة بالقوان ن أعضاء ا  .20"ب
ن  :الوزارات. 3.1.1.2 ن تُحدده القوان ّ ة، حيث تُمارس عمل مُع ة المركز دار ر الرئ للسلطة  و المظ

ستمد  49والتنظيمات، وطبقا للمادة  ا  ة، ومن ثمّ فإ صية المعنو ي فإن الوزارة لا تتمتع بال من القانون المد
ا  ع  الوزارة يتو رسم سياسة وزارته  حدود السياسة العامة للدولة، وجود س  و الرئ ر  من الدولة، والوز

عة لوزارته، فعمله سيا وإداري  نفس  ة التا دار ن الوحدات  سيق ب تو عملية الت ا و نفيذ إذ يقوم ب
  .21الوقت
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ن الوزراء ت عي حدد المرسوم الرئا المتضمن  يل و ومي، فع س ر  الطاقم ا ل وز حديد صلاحيات 
جتماعية أو  1994يناير  18المؤرخ   94/33المثال المرسوم التنفيذي رقم  ماية  ر العمل وا دد لصلاحيات وز ُ ا

ان 1996يناير  27المؤرخ   96/66المرسوم التنفيذي رقم  ة والس ر ال دد لصلاحيات وز   .ا
ذا ما يؤ  قية، التأديب(له إ إصدار قرارات فردية و يت، النقل، ال ن، التث سبة ..)التعي مر بال علق  ، سواء 

ر إصدار القرارات  غرض التحكم  شؤون قطاعه أيضا يملك الوز ا، و عة ل دارة أو المؤسسات التا لمُوظفي 
ي القرار والتعليمات والمناش لتنظيم ميادين ومجالات مُختلفة  وزار  ر ع المستوى القانو ته، إضافة إ ذلك ظ
، ومن أمثله القانون رقم  ن أو أك ن وزارت ك ب نة  1991يناير  08المؤرخ   91/04الوزاري المش المتضمن تنظيم م

نية للمحاماة بموجب قرار مش  ادة الكفاءة الم امة الذي أشار  مادته العاشرة ع أن يتم تنظيم ش ن ا ك ب
س  ادة من حيث المقاي ذه الش ا مُنظما ل ، فصدر قرارا مش ر التعليم العا والبحث العل وزارة العدل ووز

ن فقط ن مُوقع ا، وقد ضم طرف صول عل   .22المُدرّسة والمُعاملات وكيفية ا
يئات العمومية الوطنية. 2.1.2   :ال

لّفة  زة والتنظيمات المُ ج ا  موعة الوطنية  يُقصد  ن قصد تلبية احتياجات ا شاط مع بممارسة 
ع للوظيفة العامة،  لس  ة مثل ا ة المركز دار ياة العامة للدولة إ جانب السلطات  مختلف مجالات ا

ع للأمن لس  ع وا سلامي  لس  ، وا جتما قتصادي و لس   .ا
ا يتحدد بمراسيم شأ ع 23رئاسية أو تنفيذية وم احات و تصرفات لا تتمتع بالطا ، حيث تُقدم آراء واق

ات  ة أخرى فتُصدر تصرفات تتمتع بخصائص ومم ا قضائيا، ومن ج ا غ قابلة للطعن ف التنفيذي مما يجعل
أن يُصدر ر  ا،  ن  ن العامل دار ن  اصة بالموظف داري، كتلك المتعلقة أو ا سلامي القرار  ع  لس  س ا ئ

لس ن مُوظّف با  .بتعي
ا أعمالا  ز عية والقضائية، حينما تُمارس أج شر خرى ال وم إ السلطات  ذا المف إضافة إ ذلك يمتد 

سي مرفق العدالة  ال تتعلق ب ة  دار كمة العليا، مجلس الدولة(وتصرفات من قبيل القرارات  سي ) ا أو 
لمانإح   .24دى غرف ال

نية الوطنية. 3.1.2   :المنظمات الم
ة صراحة ع اختصاص مجلس الدولة بالفصل  قرارات المنُظمات  دار جراءات المدنية و شر قانون  ُ لم 

، أو تقدير مشروعية تلك القرارات لغاء أو التفس نية الوطنية سواء من حيث  ، إلا أنه بالرجوع إ قانون 25الم
لغاء للفصل  98/01لقانون العضوي رقم ا لس الدولة  دعاوى  ا  عة وال تؤكد خضوع قرارا  مادته السا

ائيا ا ابتدائيا و  .26ف
ذه المنظمات من  عت أن القرارات الصادرة عن  ام القضاء والفقه  الدراسة المقارنة تدل و وعليه فإن أح
داري، إلا أن النظام الفر اعت  ا بجميع خصائص القرار  ة ع الرغم من عدم تمتّع دار قبيل القرارات 
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الس العليا للتأديب من قبيل القرارات القضا ا بالنقض لا بالإلغاء قرارات ا ة، إذ يُطعن ف ئية لا مُجرد أعمال إدار
يئات قضائية متخصصة الس     .27ع أساس أن تلك ا

  :الولاية. 4.1.2
ا  دستور  قليمية المنصوص عل موعات  منه، وتخضع للقانون رقم  15بموجب المادة  1996 إحدى ا

زة القائمة  .الولايةالمتعلق ب 21/02/2012المؤرخ   12/07 ج يئات و ة مختلف ال صية معنو ا ك قصد  و
ي   :والمتمثلة  28بالتنظيم الولا

ن أعضائه، وما  -  سه المنتخب من ب يئات مثل رئ شمل من  ي وما  لس الشع الولا از المداولة المتمثل  ا ج
ان من دائمة ومؤقتة ثق عنه من   .ين

از التنفيذ المتمثل  -  زة مثل مجلس الولاية الذي يضم مجموع  ج ل وأج يا الوا وما يُوضع تحت سلطته من 
الأمانة  زة الداخلية للولاية  ج لية للوزارات الموجودة  الولاية، إضافة إ  مسؤو ومديري المصا ا

شية العامة والديوان، وكذا دوائر الولاية طبقا للمرسوم التنفيذي ر  المؤرخ   91/21قم العامة والمف
23/07/199429.  

ع تنفيذي إنما تخضع  زة من أعمال وتصرفات وقرارات ذات طا ج ل و يا إن جميع ما يصدر عن مختلف ال
ا ومن  ا بالإلغاء أو التفس أو فحص مدى شرعي تصة محليا من حيث الطعن ف داري ا ا للمحاكم  بمنازعا

ض أيضا، ا بالتعو ون من طرف الوا طبقا  حيث الطعن ف حوال فإن تمثيل الولاية أمام القضاء ي و جميع 
ا حق  106للمادة  ا استقلالية تُخول ست ل ات وأقسام الولاية ل زة ومدير ديد لأن أج من قانون الولاية ا

  .30التقا
  :البلدية. 5.1.2

لية، ك دارة ا قليمية القاعدية   ماعة  ش المادة البلدية  ا وتخضع  1996من دستور  15ما 
 .المتعلق بالبلدية 2011جوان  22المؤرخ   11/10للقانون رقم 

داري  ي  ختصاص القضا ة(والبلدية كعُنصر من عناصر المعيار العضوي الذي يقوم عليه  دار اكم  ، )ا
انت أج ا، سواءً  زة القائمة  ج يئات و  .زة للمداولة أو للتنفيذشتمل ع مختلف ال

ان دائمة أو مؤقتة، والثانية تتمثل أساسا   لس الشع المنتخب وما ترتبط به من  فالأو تتمثل  ا
سلطة اتخاذ القرارات سواءً باعتباره ممثلا للبلدية أو ممثلا للدولة، كما  لس الشع البلدي الذي يتمتع  س ا رئ

ستغلال المباشر خلافا يتضمن أيضا مختلف المصا قة  ة بموجب طر عة للبلدية المس  والمرافق العامة التا
ة والمستقلة قانونا عن البلدية صية المعنو صة لل  .31للمرافق العامة للبلدية الم

ع تنفيذي،  ة وقرارات وتصرفات ذات طا يئات من أعمال وعقود إدار زة وال ج ل ما يصدر عن تلك  إن 
نا  البلدية، و  سا ع المعيار العضوي المتمثل  ة تأس دار اكم  ون محلا للدعوى القضائية أمام ا يمكن أن ي
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س ون من طرف رئ ا أمام القضاء ي الات فإن تمثيل لس الشع البلدي وفقا للمادة  جميع ا من قانون  82ا
  .32المتعلق بالبلدية 11/10

ة. 6.1.2 دار   :المؤسسة العمومية ذات الصبغة 
ة ع المستوى  801لقد أشارت المادة  دار اكم  ة ع اختصاص ا دار جراءات المدنية و من قانون 

ون  امعات، ا بجميع القضايا والمنازعات ال ت ة مثل ا دار ا المؤسسات العامة ذات الصبغة  طرفا ف
شفيات، المدارس الوطنية  .المس

ة والمؤسسات العامة الوطنية،  دار ن المؤسسات العامة  وكما جاء نص المادة مطلقا من حيث عدم التمي ب
ميع أنوا سبة  ة بال دار ا للمحكمة  ي حصر ختصاص القضا ة، حيث ينعقد  دار ع المؤسسات العمومية 

ختصاص  ة لا ينعقد  دار خرى من المؤسسات العامة ال لا تتصف بالصبغة  الفة فإن المنازعات  وم ا مف و
ة أو مؤسسات عمومية اقتصادية انت مؤسسات عمومية صناعية، وتجار داري، سواءً   .ا إ القضاء 

سبة للمؤسسة العمومية الص ا المادة فبال ة فقد نصت عل ديد،  154ناعية والتجار من القانون البلدي ا
ا ا، : "حيث جاء ف ا ونفقا ن إراد ع الصنا والتجاري أن توازن ب جب ع المؤسسة العمومية البلدية ذات الطا و

ق التنظيم ا عن طر  ".وتحدد قواعد تنظيم المؤسسة العمومية البلدية وس
ا الم ا 147ادة ونصت عل ديد حيث جاء ف ل : "من قانون الولاية ا تأخذ المؤسسة العمومية الولائية ش

ا دف المرجو م ع صنا أو تجاري حسب ال ع إداري أو مؤسسة عمومية ذات طا  ".مؤسسة عمومية ذات طا
ة والمؤسسة العمومية ا دار ن المؤسسة العامة  شارة إليه للتمي ب ة الصناعية، فقد ذا وما تجدر  لتجار

ة أو مساعدة عمومية،  عليم أو  ا أو  شاط ثقا أو ر اعتمد  ذلك ع المعيار المادي الموضو مثل 
اتف  ع مياه الشرب، خدمات ال ا النقل العمومي، توز ة نذكر مثل سبة للمؤسسة العامة الصناعية التجار ال و

يد  .وال
ي  دف(أما المعيار الغا ور مجانا، والثانية ) ال م س إ سدّ حاجيات ا ح مادي إذ  س لتحقيق ر فالأو لا 

ا  فاظ ع تواز قل ا ا ع  انب المادي، حيث يجب عل مة اقتصادية تقت مراعاة ا ا تُحدث للقيام بم فإ
ا الثانية ذا ما أشارت إليه المادة آنفة الذكر  فقر ، و ة أن  يجب ع: "الما المؤسسة العمومية الصناعية والتجار

ا ا ونفقا ن إراد  ".توازن ب
ن  ام المادت ناءات الواردة خلافا لأح ست ون من  801و 800إلا أن  ة ي دار جراءات المدنية و من قانون 

ة الوار  اص المعنو تية ع الرغم من وجود أحد  اكم العادية المنازعات  ا  801دة بالمادة اختصاص ا أعلا
ناءات إنما تتعلق بما ي ست اع وذلك اعتبارات مختلفة، وعليه فإن تلك    :طرفا  ال

 .مخالفات الطرق  - 
عة  -  ضرار الناجمة عن مركبة تا ض  عو ل دعوى خاصة بالمسؤولية الرامية إ طلب  المنازعات المتعلقة ب

ة للدولة أو لإحدى الولايات أو البلديات أو دار   .المؤسسات ذات الصبغة 
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اصة  ملاك ا مارك، منازعات التنازل عن  ا منازعات حقوق ا ن م ناءات أخرى وردت  قوان ناك است و
جتما   .للدولة، منازعات الضمان 

عد  .2.1 زائري  داري ا ل القضاء  ي 1996يا ا النو ع صعيد النظام القضا   :واختصاص
نتقال  إ نظام ازدواجية القضاء الذي أقرّه دستور  1965من نظام وحدة القضاء المُطبق  البلاد منذ تم 

شاء مجلس الدولة 1996 صلاح المعلن، فتم إ يئات قضائية جديدة تُلائم طبيعة  شاء  ذا التغي إ إ ، فاختص 
ة قاعدته، أما م دار اكم  داري، وا رم القضاء  عت  ُ يئة قضائية مستقلة ع الذي  حكمة التنازل ف 

دث بموجب القانون العضوي رقم  ة والعادية وا دار ل القضائية  يا ، فما  03/06/1998المؤرخ   98/03ال
داري؟ ل واختصاصات القضاء    يا

ة. 1.2.2 دار اكم    :ا
و المستحدث أيضا بن زائري، و داري ا كم  فس الدرجة الذي أُوجد به مجلس الدولة أي تتمثل قاعدة ا

ة  المواد  ات 02فقرة  152بنصوص دستور ناف المرفوع إليه من ا ست ، حيث أن مجلس الدولة ينظر  
ة، وكذلك نص المادة  دار ة: "منه 43القضائية  دار ذا "ينظر القضاء  الطعن  قرارات السلطة  ، وتم تنظيم 

ل القضا ي داري بموجب القانون العضوي رقم ال ، حيث تضمنت مادته الثامنة 30/05/1998المؤرخ   98/02ي 
الس  ة الموجودة  ا و ة ا دار الس القضائية والغرف  ة الموجودة ع مستوى ا دار ة الغرف  استمرار

ة بصفة انتقالية إ دار مسة  النظر  المنازعات  ة، ضف إ ذلك ما  القضائية ا دار اكم  ب ا غاية تنص
ام  14/11/1998المؤرخ   98/356نصت عليه المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم  دد لكيفيات تطبيق أح ا

ة، بم 98/02القانون رقم  دار ة  المواد  دار ختصاص العام الموجه للمحاكم  ة ع  دار اكم  ع المتعلق با
علم أن المادة  ا وإن كنا حقيقة  ا لم تحدد ع غرار مجلس الدولة  اختصاص جراءات  07أدق أ من قانون 

ا  ا أن يحوي اختصاص ا قانون ينظم ان من المستحب مادام قد خصص ل ذا الشأن، ولكن  السابق لم تقصر  
التا ما تم تحديده  نصوص القانون المتع ة، و عت بصفة وا لق باختصاصات مجلس الدولة من منازعات ف 

ة دار اكم  ا قضاء ا ن القضاء 33منطقة حمراء لا يقر ون المشرع قد فصل ب ة ي دار اكم  ذه ا شاء  إ ، و
عا جديدا يتم  ي طا ما اختصاصه وكذلك قد أضفى ع التنظيم القضا ل م داري، وجعل ل العادي والقضاء 

ية عموماعن سائ ية والعر  .ر الدول المغر
ا إياه بموجب  ة، معت دار ي للمحاكم  ت الوجود القانو ديد جاء ليث ة ا دار جراءات المدنية و وقانون 

ذا الوجود أيضا المادة  800المادة  ة، وما أكد  دار ة الولاية العامة  المنازعات  ذا 34من نفس القانون  801ج ، ول
ة بالنظر  جميع قضايا الدولة أو  800ادة جاءت الم دار ختصاص العام للمحاكم  ت مبدأ  السابقة الذكر لتث

ناف ذا بموجب حكم قابل للاست ا و ة ال طرفا ف دار  .الولاية أو المؤسسة العمومية ذات الصبغة 
ة كدعوى  801وأما عن المادة  دار م الدعاوى  لغاء ودعاوى التفس والقضاء  من ذات القانون فذكرت أ

ا بموجب نصوص خاصة لت ل ل القضايا ال أو صفة عامة  امل وفحص المشروعية و  .35ال
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ا القانون رقم  صلاحات ال حمل م  ذا نجد أنه من أ اكم  800أنه خوّل بموجب المادة  08/09ول منه أن ا
ة يجب أن تنظر  الدعاوى المتعلقة بمصا ذا دار ارجية للوزارة، و س بالمصا ا  الدولة غ الممركزة أو ما 

ة  ة ومص ة الصا العام من ج و ع مص فاظ بالدرجة  ام المشروعية لدولة القانون ل له  اح يصُب 
ة أخرى   .فراد من ج

ضة دع يل عر ذه الدعوى بمراحل أساسية والمتمثلة  مرحلة  لغاء بكتابة الضبط وتمر عادة  وى 
تصة وفقا لنص المادة  ة ا دار كمة  و ما أشارت إليه أيضا المادة  14با ة، و دار جراءات المدنية و من قانون 

ة 98/02من القانون رقم  06 دار اكم   .36المتعلق با
شمل البيانات  ضة الدعوة و رادة  صورة عر فصاح عن  ذا  ون  سري و صومة، و عقاد ا اللازمة لا

ذا ما أشارت إليه نص المواد  عرائض جميع الدعاوى و ا القواعد المتعلقة  يل ا و من  15و 824، 823ع قيد
ة دار جراءات المدنية و ذه 37قانون  ا  جراءات ال تتضم طوات و ي مرحلة ملف القضية حيث تتمثل ا ، ثم تأ

ذه الم شكيل الدعوى   س  ا إ رئ ة القضائية الذي بدوره يقوم بإرسال س ا ا ترسل إ رئ رحلة، فبعد قيد
ل مُد عليه   ضة إ  شار مقرر يتكفل بإعداد وتحض ملف القضية، وتُبلغ العر ن مس كم الذي يقوم بتعي ا

صوم  الدعوى، وذلك  ميعاد  الدعوى، وعليه أن ينذر المد عليه لإيداع مُذكرة جوابه   متعددة بتعدد ا
ندات اللازمة مر بتقديم المس بليغ المذكرات المتبادلة و خ ب ذا  ، فإذا تأكد 38يحدده له المقرر، كما يضطلع 

شكيلة إحالة ملف الدعوى مباشرة  س ال ا وا جاز لرئ القا أن حل القضية لا يحتاج إ تحقيق والفصل ف
شار المقرر بإعداد 39الدولة لتقديم طلباتهإ محافظ  ل  القضية، يقوم المس ، و حالة عدم وضوح الفصل وا

ره  ندات الثبوتية لفرض التحقيق  القضية، وع المقرر أن يودع تقر طراف تقديم المس طلب من  ملف القضية و
ر أمام محافظ الد س الذي بدوره يحيل الملف مزودا بتقر شار المقرر بالاتفاق مع إ الرئ ذا المس ولة، وع 

صوم  اتب الضبط بإخطار محافظ الدولة وا لسة للنظر  القضية، ع أن يقوم  شكيلة تحديد موعد ا ال
عة  لة إ أر ذه المدة يمكن أن تخفض  حالة الضرورة المست خ بثمانية أيام، غ أن  ذا التار لسة قبل  بتلك ا

 .أيام
ونة أصلا و  ة المت دار كمة  لسة للفصل  الدعوى ع مستوى ا عد عملية تنظيم ا ة  خ المرحلة 

ن  صوم أو الممثل حضور ا اكمة بصفة علنية و شكيلة القا المقرر، حيث تبدأ جلسات المرافقة وا س ال من رئ
ر المقرر المتضمن لسرد وتحليل الوق ن بقراءة التقر ر القانوني م، كما يتضمن تقر طراف وطلبا ع ومضمون دفاع  ا

افظ لإبداء  ة كما يتدخل ا م الشفو طراف لإبداء ملاحظا اء يتدخل  ن جرائية، وعند  الات  ش افة  المقرر ل
اكمة تحال القضية للمداولة ال تجري بدون حضو  اء عملية المرافقة وا عد ان طراف طلباته  القضية، و ر 

ة المداولات  اكمات وسر ة المرافعات وا علنية وشفو ي  اتب الضبط، تطبيقا للمبدأ القضا افظ و م وا ومحام
ام تصدر باسم الشعب ح خ بإصدار حكم عل لأن  ت    .40ال ت
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  :مجلس الدولة .2.2.2
المتعلق باختصاصات مجلس الدولة،  1998ماي  30المؤرخ   98/01تم تنظيمه بموجب القانون العضوي رقم 

ع للسلطة القضائية : "حيث نص  مادته الثانية و تا ة و دار ات القضائية  يئة مُقومة لأعمال ا مجلس الدولة 
ام القانون  ر ع اح س ي  البلاد و اد القضا ج زائر العاصمة، وأُسندت له "يضمن توحيد  ، مقره يتواجد  ا

انت  أصالة اخ التا أُحيلت له القضايا ال  كمة العليا، و ا ا انت منوطة  ة ال  دار كمة  تصاصات ا
ة شار و قضائية والثانية اس ن،  ن وظيفت لس ب ذا ا ا، إذ يجمع  ، وتتمثل الوظيفة القضائية فيما 41جدول

ي ي بحيث يفصل  دعاوى من القانون العضوي، أولا عن ا 09حيث نصت المادة : يأ ا ي وال بتدا ختصاصه 
يئات  ة وال لغاء، التفس وفحص المشروعية للقرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات المركز
ناف ضد  نافية بحيث يفصل  الطعون بالاست نية الوطنية، وثانيا عن اختصاصه كمحكمة است والمنظمات الم

بتدا ة وفقا للمادة القرارات  دار اكم  من قانونه، وثالثا عن اختصاصه كمحكمة نقض  10ئية الصادرة عن ا
ي 11حيث تنص المادة  ة : "منه ع ما يأ دار ات القضائية  يفصل مجلس الدولة  الطعون بالنقض  قرارات ا

اسبة ائية وكذا الطعون بالنقض  قرارات مجلس ا  ".الصادرة 
ن إذا  ة ما ب كمة العليا أثناء مرحلة وحدة القضاء  الف ة القائمة سابقا با دار لم  98و 65انت الغرفة 

ناف، فإن  انت فقط إما قا اختصاص أي قا إلغاء أو قا است ختصاص، حيث  ذا النوع من  تتمتع 
الية باختص زدواجية القضائية ا ال مجلس الدولة يتمتع  مرحلة  و ا اص الفصل  الطعون بالنقض، كما 

 . مدلس الدولة الفر
ضة  ا عر جرائية القضائية ال تمر  جراءات والمراحل  وس الدعوى أمام مجلس الدولة فتمر بنفس 

ض ام المتعلقة بالعر ح عض  تصة إقليميا، وذلك بالرغم من اختلاف  ة ا دار اكم  ة المقدمة الدعوى أمام ا
ذا ما نصت  ا إ كتابة ضبط مجلس الدولة، و ضة وتقديم ن العر و ذه المراحل  إعداد وت ما، وتتمثل  ل م ل

ة، والمادة  15و 824، 823عليه المادة  دار جراءات المدنية و من القانون العضوي رقم  02و 01فقرة  16من قانون 
لس الدولة 75، 72، 71المتعلق بمجلس الدولة، والمواد  98/01 خرى  42من النظام الداخ  ي المرحلة  ، وتأ

ن عضو  س مجلس الدولة ليطلع بدوره لتعي ا إ رئ اتب الضبط بإرسال مرحلة تحض ملف القضية، حيث يقوم 
ليات والمراحل المقررة قانونا، كما  ر تفصي وفقا للإجراءات والش ر تقر يضطلع العضو مقرر يقوم بإعداد وتحر

ل مطعون ضده مع إنذاره بوجوب إيداع مذكرة بردّه  علم الوصول إ  بليغ بواسطة كتاب مو عليه  المقرر ب
ن من يوم  ر ا من محامي مقبول خلال مدة ش صوم  الطعن ووجوب توقيع ة لعدد ا عدد ال مساو ة  و م

ا،  عت حضور كم الذي يصدر  داري أمام التبليع، وإلا فإن ا أما إجراء عملية التحقيق من عدمه  القضايا 
جراءات  ذه  خ ع  تب   س مجلسة الدولة، وما ي رجع إ مدى قناعة رئ ة و ة وتقدير مجلس الدولة جواز

س مجلس ا ر المكتوب إ رئ ذا التقر كم، فإنه يقوم المقرر بإيداع  يأة ل ا القضية م لدولة الذي ال أصبحت ف
اكمة  لسة للفصل  الدعوى، أما عن ا خ ا حدد تار ق إرساله إ محافظ الدولة، و بدوره يحيله عن طر
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كم  ا ا ن أن تحال القضية للمداولة ال يصدر ف والمرافعة تبدأ بصورة علنية تطبيقا للمبدأ السالف ذكره إ ح
  .43ا قانونابصفة علنية المتضمن ع البيانات المنصوص عل

  :محكمة التنازع. 3.2.2
ات القضاء  ن ج ختصاص ب شأ محكمة التنازع المشرع الفر لتتو الفصل  حالات تنازع  إن أول من أ

ات القضاء العادي وذلك   ا مصدره التعديل الدستوري لسنة 1872ماي  24داري وج شا زائر فإن إ ، أما  ا
ن الذي كرس فيه مب 1996 ا منه من المادت ستمد وجود زدواجية القضائية، حيث  وال تنص  04فقرة  152دأ 

كمة العليا ومجلس الدولة: "ع ن ا ختصاص ب  ".تؤسس محكمة تنازع تتو الفصل  حالات تنازع 
كمة العليا، : "من الدستور ال تنص ع 153وكذا المادة  ومجلس الدولة، يحدد القانون العضوي تنظيم ا

خرى  م  م واختصاصا ذا بموجب القانون العضوي رقك "ومحكمة التنازع وعمل المؤرخ   98/03، وقد تم 
ن 03/06/1998 ت بعاد ا داري، وذلك إما  حالة اس ي العادي ولا  ل القضا ي ت لل يئة قضائية لا ت ، و 

ذا ما يطلق عليه بال ذا ما يطلق النظر  دعوى معينة، و ختصاص والتمسك به، و ن  ت تنازع السل أو إدعاء ا
ي، وكذلك بموجب القانون رقم  يجا ختصاص : "ال تنص ع 16 مادته  98/03عليه بالتنازع  ون تنازعا   ي

خرى خاضعة لنظام القضاء  ما خاضعة لنظام القضاء العادي و تان إحدا تان قضائ داري، عندما تق ج
طراف بنفس  خ عندما يتقا  ذا  قصد  اع، و ما للفصل  نفس ال عدم اختصاص ما أو  باختصاص
ب ونفس الموضوع المطروح أمام  يا ع نفس الس ون الطلب مب ة وأخرى قضائية، و ة إدار الصفة أمام ج

 .44"القضاء
الرجوع للمادة  ام الواردة  152و ح تج أن  98/03 القانون العضوي رقم من الدستور و ست ور سابقا  المذ

صائص و   :محكمة التنازع تتمتع بجملة من ا
شكيلة  -  ا  ة بل محكمة متخصصة تنظر  مسألة محددة ول ة إدار ست ج ي، ف ل عة للتنظيم القضا تا

 .خاصة وتتمتع بإجراءات محددة
عضا -  ساوي  و قضاء م تمون للقضاء العادي إن قضاء محكمة التنازع  ساوي قضاة ي كمة (ء، إذ تم بال ا

داري ) العليا  ).مجلس الدولة(وقضاة من القضاء 
انة   -  ا وضع متم وم ن ول ن القضائي رم ن ف خارج ال ت محكمة التنازع محكمة مستقلة عن كلا ا

اصة  .ا
م والتوضيح والتحكي -  و قضاء التحر ن إن قضاء محكمة التنازع  ختلاف والتنازع ب م، والفصل  حالات 

داري   .القضاء العادي والقضاء 
انت -  قة  و غ قابل لأي طعن بأي طر ن و ت   .إن قضاء محكمة التنازع ملزم ل
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ا، صادرة  ائية يصعب تنفيذ و تجنب الوصول إ أحكم  شاء محكمة التنازع  دف من إ خ فإن ال و 
زة قضائية م سبة إ التنازل عن أج ار العدالة ع المتقا بال ا، وتجنب حالة إن عض ختلفة ومستقلة عن 

، و لا تنظر  الموضوع بل تنظر  مسألة دقيقة و مسألة تتعلق بالاختصاص لأنه من النظام العام،  السل
داري    .فتحسم بمقت قرار ملزم  القضاء العادي و

 
ستعمار، فدخل مرحلة جديدة تب من أقام المشرع  ان سائداً إبان  ا عما  زائري نظاماً قضائياً متم ا

ات  عد التغي ل وح  يا ذه ال ن المنظمة ل ل أو من حيث القوان يا ا نظاماً قضائياً موحداً سواء من حيث ال خلال
ا دستور  له وال شملت عدة مجالات، فإن النظام القضا 1996ال حمل يا اً بوحدة  ي بقي ع حاله متم

جراءات المدنية رقم  عديل قانون   1990أوت  18المؤرخ   90/23بموجب القانون رقم  66/154وإجراءاته إ أن تم 
ل وازدواجية   يا شأ وحدة  ال زائري، حيث أ ي ا ة تحديد طبيعة النظام القضا لة صعو والذي خلق مش

ال عت نقطة تحول من مسار التنظيم 1996نوفم  28تعديل الذي تم بموجب استفتاء جراءات، و ، وال 
ذا  ت مبادئ ل ي إذ ع صراحة ع توجه نحو نظام ازدواجية حقيقية للقضاء ووضع من خلاله أسساً ر القضا

انت الفقرة الثانية من المادة  داري المستقل والمتم من من الدستور بمثابة ميلاد النظام ال 152التوجه، ف ي  قضا
نظيم  عات تختص ب شر ن ال تحكمه عن القضاء العادي، وذلك بإصدار مجموعة من ال له وكذا بالقوان يا حيث 
جراءات المدنية  ة ومحكمة التنازع وكذا قانون  دار اكم  لس الدولة وا و منظم  ا ما  داري، م القضاء 

ديد ة ا دار ا نجد  و م سيخ مبادئ ازدواجية القضاء، ومن أ الذي حاول من خلال وضع أسس أك دقة ل
ا أحيانا أو تأكيد  ض عو ا أو  ة المطروحة أمامه  إلغا دار ة القرارات  ولة للقا  مواج السلطات ا

عدة مر  زائر قد مر  ا، وعليه مما أجملناه بأن قضاء المنازعات  ا ن نظام القضاء مشروعي ة ب ات متأر احل وف
ا البلاد سواء   قتصادية ال عرف ة و ات والتطورات السياسية والدستور الموحد والقضاء المزدوج تبعاً للتغ

عد سنة  ستقلال خاصة  د  ة أو  ع ستعمار قبة    .1996ا
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ة  .1 زائر، عمار عوابدي، نظر ومة، ا داري، دار  دارة العامة والقانون  ن علم  ة ب دار ، 1999القرارات 

  .169ص
ع، ط .2 شر والتوز زائر، دراسة وصفية تحليلية مقارنة، جسور لل داري  ا ، 2عمار بوضياف، القضاء 

  .11/95، ص2008
زائري، ديوان المطبوع .3 ي ا ش محمد المقران، النظام القضا زائر، بو امعية، ا   .28/30، ص2003ات ا
ا، مج .4 ات العامة وضمانات ممارس ر سلطة ا ناء للطباعة، 02و 01عبد المنعم محفوظ، علاقة الفرد  ، دار ال

رة، ط   .16، ص1987، 2القا
داري  القانون المصري والمقارن، ط .5 ية، مصر، 1محمود محمد حافظ، القضاء  ضة العر ، 1993، دار ال

  .14ص
ة، ط .6 دار رف، شروط قبول الدعوى  المنازعات  رة، 1طعيمة ا ديثة، القا رة ا ، 1956، مكتبة القا

  .17ص
داري  .7 ، القضاء  امل، إجراءات التقا(محمود حل لغاء، القضاء ال ب، مصر، )قضاء  ، دار الفكر العر

  .367، ص1977
وب، المبادئ العامة للمنازعات  .8 ة مسعود ش ا(دار جراءات أمام يئات و ، ديوان المطبوعات 2، ج)ال

زائر،  امعية، ا   .243/254، ص1999ا
زائر،  .9 ع، عنابة، ا شر والتوز ة، دار العلوم لل دار ، الوج  المنازعات  ع ، 2005محمد الصغ 

  .260/300ص
ة والت .10 ن النظر زائر ب داري  ا زائر، 1طبيق، طعمار بوضياف، التنظيم  ع، ا شر والتوز ، جسور لل

 .51/96، ص2010
زائر،  .11 ع، عنابة، ا شر والتوز ة، دار العلوم لل دار ، الوسيط  المنازعات  ع   .257، ص2009محمد الصغ 
زائر،  .12 ع، عنابة، ا شر والتوز ة، دار العلوم لل دار ، القرارات  ع   .26/70، ص2005محمد الصغ 
ي، طعبد ا .13 داري اللبا ي، القضاء  سيو وت، 1لغ عبد الله  قوقية، ب ل ا شورات ا   .451، ص2000، م
زدواجية، ط .14 ن نظام الوحدة و زائر ب داري  ا زائر، 1عمار بوضياف، القضاء  ، 2000، دار بجاية، ا

  .29ص
ة، دراسة م .15 دار ي، دور القضاء  المنازعة  سيو ن السيد  سا ومصر حس قارنة للنظم القضائية  فر

رة،  زائر، عالم الكتاب، القا   .219، ص1986وا
ة، ج .16 دار ة الدعوى  زائري، نظر ي ا ة  النظام القضا دار ة العامة  المنازعات  ، 2عمار عوابدي، النظر

زائر، 2ط امعية، ا   .290/498، ص1998، ديوان المطبوعات ا
، د .17 قتصادية، عوجدي راغب ف ي، مجلة العلوم القانونية و صم أمام القضاء المد ، 01راسات  مركز ا

رة،  ن شمس، القا   .110/116، ص1976جامعة ع
زائر  .18 داري  ا ة، القضاء  م بودر فاق(عبد الكر زائر، 6، مجلة مجلس الدولة، ع)الواقع و ، 2005، ا

 .09ص
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ع،  1 لة القضائية العدد الرا   .220، ص1991ا
داري، دار  2 دارة العامة والقانون  ن علم  ة ب دار ة القرارات  زائر، عمار عوابدي، نظر   .169، ص1999ومة، ا
ع،  3 لة القضائية، العدد الرا   .227، ص1991ا
ول،  4 لة القضائية، العدد    .188، ص1990ا
ع، ط 5 شر والتوز زائر، دراسة وصفية تحليلية مقارنة، جسور لل داري  ا   .11، ص2008، 2عمار بوضياف، القضاء 
اكية": 1963من دستور  61جاء  المادة  - ش م لغ القانون ومصا الثورة  م لوظائف  ".لا يخضع القضاة  أدا
مته، أو تمس : "1996من دستور  145وجاء  نص المادة  - ال الضغوط والتدخلات والمناورات ال قد تضر بأداء م ل أش القا مح من 

ة حكمه   ".نزا
زائري  6 ي ا ش محمد المقران، النظام القضا زائر، بو امعية، ا  .28، ص2003، ديوان المطبوعات ا
  .1996من دستور  143، 141، 140، 139أنظر المادة  7
قتصادية، ع 8 ي، مجلة العلوم القانونية و صم أمام القضاء المد ، دراسات  مركز ا رة، 01وجدي راغب ف ن شمس، القا ، 1976، جامعة ع

  .116-110ص
كم ع الطاع" - عسفيجوز ا ض  حالة انطواء طعنه ع  عو غرامة و خ "ن  ع الصادر بتار لس  شرة 21/11/1980، قرار ا  ،

ا 58، ص1972، 01القضاة، ع عد   .وما 
ش محمد المقران، المرجع السابق، ص 9   .30، 29بو
ة رقم  831، 830، 829وأنظر المادة  - دار جراءات المدنية و اير  25ه، الموافق لـ1424صفر عام  18رخ  المؤ  08/09من قانون    .2008ف
ا، مج 10 ات العامة وضمانات ممارس ر سلطة ا رة، ط02و 01عبد المنعم محفوظ، علاقة الفرد  ناء للطباعة، القا   .16، ص1987، 2، دار ال
داري  القانون المصري والمقارن، ط 11 ضة العر 1محمود محمد حافظ، القضاء    .14، ص1993ية، مصر، ، دار ال
  .14المرجع نفسه، ص 12
  .16عبد المنعم محفوظ، المرجع السابق، ص 13
ا 14 عرف بأ ة  دار ا، : "الدعوى  م المعتدى عل ن حقوق لتجاء إ القضاء طالب ا من  تمكنون بمقتضا فراد، و ا  السلطة القانونية ال يتمتع 

ض ع قوق أو للتعو ذه ا ر  اأو لتقر ق  ضرار ال ت ة، ط: ، أنظر"ن  دار رف، شروط قبول الدعوى  المنازعات  ، مكتبة 1طعيمة ا
رة،  ديثة، القا رة ا   .17، ص1956القا

داري  15 ، القضاء  امل، إجراءات التقا(محمود حل لغاء، القضاء ال ب، مصر، )قضاء    .367، ص1977، دار الفكر العر
و  16 ة مسعود ش دار ا(ب، المبادئ العامة للمنازعات  جراءات أمام يئات و زائر، 2، ج)ال امعية، ا   .244، 243، ص1999، ديوان المطبوعات ا
زائر،  17 ع، عنابة، ا شر والتوز ة، دار العلوم لل دار ، الوج  المنازعات  ع   .300-298، ص2005محمد الصغ 
م، القض 18 ة عبد الكر زائر بودر داري  ا فاق(اء  زائر، 6، مجلة مجلس الدولة، ع)الواقع و  .09، ص2005، ا
  .1996من دستور  171، 170، 164، 87، 77، 74، 64: أنظر المواد 19
  .1996من دستور  119، 85، 80، 79: أنظر المواد 20
ة والتطبيق،: وأنظر - ن النظر زائر ب داري  ا زائر، 1ط عمار بوضياف، التنظيم  ع، ا شر والتوز  .80- 51، ص2010، جسور لل
زائر، : وأنظر أيضا - ع، عنابة، ا شر والتوز ة، دار العلوم لل دار ، الوسيط  المنازعات  ع   .257، ص2009محمد الصغ 
ي المعدل والمتمم بالقانون رقم  49أنظر المادة 21    .13/05/2007المؤرخ   07/05من القانون المد
ة والتطبيق، المرجع السابق، ص 22 ن النظر زائر ب داري  ا   .96عمار بوضياف، التنظيم 
  .93/225، والمرسوم الرئا رقم 1996من دستور  173، 172، 171: أنظر المواد 23
زائر،  24 ع، عنابة، ا شر والتوز ة، دار العلوم لل دار ، القرارات  ع   .27، 26، ص2005محمد الصغ 
ي 901حيث تنص المادة  25 ة ع ما يأ دار جراءات المدنية و لغاء : "من قانون  ة، بالفصل  دعاوى  يختص مجلس الدولة كدرجة أو وأخ

ة ة المركز دار   ".والتفس وتقدير المشروعية الصادرة عن السلطات 
  .24/06/2002المؤرخ   004827لدولة رقم السابق الذكر، قرار مجلس ا 98/01من قانون رقم  09أنظر المادة  26
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عا " - ة، ومن ثم فإن قراراته تك طا شارة سلطة إدار ات تنظيمية دون اس ن و تتخذ عقو ن القضائي حيث أن الغرفة الوطنية للمحضر
ا أمام مجلس الدولة ورة عل و منصوص عليه  المادة المذ ا كما  يجة يمكن الطعن ف الن   ).منه 09المادة " (قضائيا و

ي، ط 27 داري اللبا ي عبد الله، القضاء  سيو وت، 1عبد الغ  قوقية، ب ل ا شورات ا   .451، ص2000، م
ة، المرجع السابق، ص - دار ، الوج  المنازعات  ع   .260وأنظر أيضا محمد الصغ 
و من قانون الولاية رقم 28  ي 21/02/2012المؤرخ   12/07تنص المادة  صية : "ع ما يأ قليمية للدولة تتمتع بال ماعية  الولاية  ا

ذه الصفة فضاءً لتنفيذ السياسات العمومية التضامن ل  ش ة والذمة المالية المستقلة، و أيضا الدائرة غ ممركزة للدولة وُ ة المعنو شاور ية وال
م مع  سا قليمية والدولة، و ماعات  ن ا جتماعية والثقافية، وكذا حماية وترقية ب قتصادية و قليم والتنمية  يل  الدولة  إدارة وتأ

ا بموجب القانون  ولة ل ُ ختصاص ا ل مجالات  ن وتتدخل   طار المع للمواطن ن    ".وتحس
تان: "من نفس القانون ع أن 02حيث تنص المادة  - ي لس الشع ال: للولاية  ي والواا   ".ولا
ي 23/07/1994المؤرخ   94/215من المرسوم التنفيذي رقم  02تنص المادة  29 ا ع ما يأ ل يا دارة العامة و زة  دارة : "الذي يضبط أج شتمل 

س الدائرة: العامة  الولاية الموضوعة تحت سلطة الوا ع شية العامة، الديوان، رئ   ."الكتابة العامة، والمف
ن : "من نفس المرسوم ع أنه 03حيث تنص المادة  - لف ارجية الم يؤسس  الولاية مجلس ولاية يجمع تحت سلطة الوا مسؤو المصا ا

شاط  مستوى الولاية   ".بمختلف قطاعات ال
ديد  106أنظر المادة  30   .21/02/2012المؤرخ   12/07من قانون الولاية ا
خ  007130 مجلس الدولة قرار رقم -   .21/06/2002بتار
  .المتعلق بالبلدية 11/10من قانون  153، 152، 151أنظر المواد 31 
ي 11/10من قانون  02فقرة  82حيث تنص المادة  32 ا: "ع ما يأ سا   ".التقا باسم البلدية و
زدواجية، ط 33 ن نظام الوحدة و زائر ب داري  ا زائر، ، دار 1عمار بوضياف، القضاء    .29، ص2000بجاية، ا
زائر، دراسة وصفية تحليلية مقارنة، المرجع السابق، ص 34 داري  ا   .95عمار بوضياف، القضاء 
ة، حيث نصت ع 98/02من قانون  01وأنظر المادة  - دار اكم  ات قضائية للقانون العام  المادة : المتعلق با ة كج دار اكم  شأ ا ت

ة  ق التنظيمدار قلي عن طر ا  ا واختصاص حدد عدد   ".و
ة 08/09من قانون رقم  801، 800و 01: أنظر نص المواد35  دار جراءات المدنية و   .المتضمن قانون 
ة 14أنظر المادة  36 دار جراءات المدنية و   .من قانون 
ة1998مايو سنة  30ه الموافق لـ1419صفر  04المؤرخ   98/02من القانون العضوي رقم  06حيث تنص المادة  - دار اكم  ل : "، يتعلق با ل

ق التنظيم ا عن طر ا وس ة كتابة ضبط تحدد كيفيات تنظيم   ".محكمة إدار
زائر، عالم الكتاب، ا37  سا ومصر وا ة، دراسة مقارنة للنظم القضائية  فر دار ي، دور القضاء  المنازعة  سيو ن السيد  رة، حس ، 1986لقا

  .219ص
ة 824، 823، 15: أنظر نص المواد - دار جراءات المدنية و   .من قانون 
ة 844، 841، 840، 839، 838: أنظر المواد 38 دار جراءات المدنية و   من قانون 
ن 39 ة 847، 846: أنظر المادت دار جراءات المدنية و   .من قانون 
ة العامة 40 ة، ج عمار عوابدي، النظر دار ة الدعوى  زائري، نظر ي ا ة  النظام القضا دار امعية، 2، ط2 المنازعات  ، ديوان المطبوعات ا

زائر،  ا 290، ص1998ا عد   .وما 
ة، المرجع السابق، ص 41 دار ، القرارات  ع   .70محمد الصغ 
جراءات المدنية و  15، 824، 823: أنظر المواد 42 ةمن قانون    .دار
ي 98/01من القانون العضوي رقم  16حيث تنص المادة  - اتب ضبط : "المتعلق بمجلس الدولة ع ما يأ ا  لس الدولة كتابة ضبط يتكفل 

س مجلس الدولة اتب ضبط وذلك تحت سلطة رئ ن من القضاة بمساعدة  ع  ".رئ 
لس الدولة 75، 72، 71: أنظر المواد -   .من النظام الداخ 
ة، المرجع السابق، ص 43 دار ة الدعوى  زائري، نظر ي ا ة  النظام القضا دار ة العامة للمنازعات    .498عمار عوابدي، النظر
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ة، المرجع السابق، ص - دار وب، المبادئ العامة للمنازعات   .254وأنظر مسعود ش
ا 1998جوان  04لـه الموافق 1419صفر  08المؤرخ   98/03القانون العضوي رقم  44 ا وعمل   .المتضمن اختصاصات محكمة التنازع وتنظيم


